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  الدورة الثامنة والستون
  اللجنة الثالثة

  من جدول الأعمال) ب (٦٩البند 
ــها   ــسان وحمايت ــز حقــوق الإن حقــوق   مــسائل:تعزي

 لتحسين التمتع البديلة النهج ذلك في بما الإنسان،
        الأساسية والحريات الإنسان بحقوق الفعلي

بانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وأل    
ــا، و  ــسلندا، وإيطالي ــاراغوايوأي ــل، وب ــا، و البرازي ــال، وبلجيكــا، وبلغاري ــنن، والبرتغ ، ب

جمهوريـة  والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، والجبل الأسود، والجمهورية التـشيكية، و         
 ورومانيـــا، ، والـــدانمرك،جورجيـــاســـلافية ســـابقا، وو، وجمهوريـــة مقـــدونيا اليوغكوريـــا

وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويـسرا، وشـيلي، وصـربيا، وغواتيمـالا، وفرنـسا،             
، ولاتفيـــا، ولكـــسمبرغ، وليتوانيـــا،   لبنـــانوفنلنـــدا، وقـــبرص، وكرواتيـــا، وكنـــدا، و   

ــة، و ــشتاين، ومالطـ ــشقروليختنـ ــدا   مدغـ ــى وأيرلنـ ــا العظمـ ــدة لبريطانيـ ــة المتحـ ، والمملكـ
ج، والنمــسا، وهنغاريــا، وهولنــدا، والولايــات المتحــدة     ، والنــرويمونــاكوالــشمالية، و
  قرار منقح  مشروع: ، واليوناناليابانالأمريكية، و

    
  حرية الدين أو المعتقد    

  
  ،إن الجمعية العامة  
ذي أصـدرت    ال ١٩٨١نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٥ المؤرخ   ٣٦/٥٥ إلى قرارها    إذ تشير   

بموجبــه الإعــلان المتعلــق بالقــضاء علــى جميــع أشــكال التعــصب والتمييــز القــائمين علــى أســاس  
  الدين أو المعتقد،
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 )١( من العهد الدولي الخاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية          ١٨ إلى المادة    وإذ تشير أيضا    
الإنــسان في  وغيرهمــا مــن أحكــام حقــوق )٢( مــن الإعــلان العــالمي لحقــوق الإنــسان١٨والمــادة 

  الصدد، هذا
بالقـضاء علـى    بحريـة الـدين أو المعتقـد و        إلى قراراتها الـسابقة المتعلقـة        وإذ تشير كذلك    

والتمييــز القــائمين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، بمــا فيهــا القــرار          جميــع أشــكال التعــصب  
 ٢٢/٢٠، وقـرار مجلـس حقـوق الإنـسان     ٢٠١٢ديسمبر /الأولكانون   ٢٠المؤرخ   ٦٧/١٧٩

  ،)٣(٢٠١٣ مارس/آذار ٢٢المؤرخ 
ــر   ــوفير        وإذ تق ــسان في ت ــوق الإن ــة بحق ــة المعني ــه اللجن ــضطلع ب ــذي ت ــم ال ــل المه  بالعم
ريــة الفكــر  ولا ســيما تعليقهــا العــام المتــصل بح بــشأن نطــاق حريــة الــدين أو المعتقــد،  التوجيــه

  ،والضمير والدين
 أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة إلى المجاهرين بأي منـهما، أحـد العناصـر         ترىوإذ    

 الأساسية في تصورهم للحياة وأنـه ينبغـي احتـرام حريـة الـدين أو المعتقـد وضـمانها بـشكل تـام                   
  ،بوصفها حقا عالميا من حقوق الإنسان

ة علـى أسـاس    إزاء استمرار أعمـال التعـصب والعنـف القائم ـ        وإذ يساورها بالغ القلق     
الدين أو المعتقـد ضـد الأفـراد وأفـراد الطوائـف الدينيـة والأقليـات الدينيـة في جميـع أنحـاء العـالم                 
وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القـائمين علـى                 

يـد مـن الجهـود      أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أن من الضروري، بناء على ذلـك، بـذل المز               
المكثفة من أجل تعزيز الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقـد وحمايتـه والقـضاء علـى                   
جميع أشـكال الكراهيـة والتعـصب والتمييـز القائمـة علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد، علـى غـرار                     

جانــب لــوحظ أيــضا في المــؤتمر العــالمي لمناهــضة العنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأ    مــا
ــا ــن       ومـ ــرة مـ ــا في الفتـ ــوب أفريقيـ ــان، جنـ ــد في ديربـ ــذي عقـ ــن تعـــصب الـ ــذلك مـ ــصل بـ يتـ
 وفي مــؤتمر اســتعراض ديربــان الــذي عقــد في  ٢٠٠١ســبتمبر / أيلــول٨أغــسطس إلى /آب ٣١

  ،٢٠٠٩أبريل / نيسان٢٤ إلى ٢٠جنيف في الفترة من 

__________ 
 .، المرفق)٢١-د( ألف ٢٢٠٠انظر القرار   )١(  
 ).٣-د( ألف ٢١٧القرار   )٢(  
، الرابــع، الفــصل (A/68/53) ٥٣الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الثامنــة والــستون، الملحــق رقــم   انظــر  )٣(  

 .ألف الفرع
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نـسان وحمايتـها،   إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقـوق الإ  وإذ تشير     
بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بمـا يـشمل حقهـم في ممارسـة                    

  دينهم أو معتقدهم بحرية، 
ــساورها القلــق     ــدات    وإذ ي ــة عــن أعمــال العنــف أو التهدي ــسلطات الرسمي لتغاضــي ال

يـة أو لتـشجيعها علـى      الحقيقية بالعنف ضد الأشـخاص المنـتمين إلى طوائـف دينيـة وأقليـات دين              
  تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،

إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حريـة الفكـر    وإذ يساورها القلق أيضا       
  المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية، والضمير والدين أو

 في شتى أنحائـه مـن تزايـد في التطـرف             بضرورة التصدي لما يشهده العالم     واقتناعا منها   
ــدين أو المعتقــد        ــز علــى أســاس ال ــراد ولحــالات العنــف والتميي ــديني الــذي يمــس حقــوق الأف ال

باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد مـن النـساء             أو
غايات تتعـارض مـع المبـادئ المبينـة في          وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد ل        

  ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد،
 إزاء كـــل الهجمـــات الـــتي تـــستهدف الأمـــاكن والمواقـــع  وإذ يـــساورها بـــالغ القلـــق  

ــدولي، ولا     ــانون ال ــهاك للق ــة في انت ــزارات الديني ــانون      والم ــسان والق ــوق الإن ــانون حق ــيما ق س
  ، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،الإنساني
علـى أن للـدول والمنظمـات الإقليميـة والمنظمـات غـير الحكوميـة والهيئـات                 وإذ تشدد     

دورا مهمـا في تعزيـز التـسامح واحتـرام التنـوع            والمجتمـع المـدني ككـل       الدينية ووسائط الإعلام    
حمايتها، بمـا في ذلـك حريـة الـدين أو المعتقـد، علـى       الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان و  

  الصعيد العالمي،
 أهميــة التعلــيم في تعزيــز التــسامح الــذي ينطــوي علــى تقبــل النــاس للتنــوع   وإذ تؤكــد  

واحتــرامهم لــه، ويــشمل ذلــك حريــة التعــبير عــن الــدين، وإذ تؤكــد أيــضا ضــرورة أن يــسهم    
عزيـز التـسامح وفي القـضاء علـى التمييـز القـائم             التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في ت        

  على أساس الدين أو المعتقد،
أن لكــل فــرد الحــق في حريــة الفكــر والــضمير والــدين أو المعتقــد الــتي   تؤكــد   - ١  

يكـون لـه ديـن أو معتقـد أو أن يعتنـق       تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون لـه أو لا    
مـع جماعـة مـن الأفـراد، علنـا            إشهار دينه أو معتقده بمفـرده أو       هذا الدين أو المعتقد والحرية في     
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 بمـا في ذلـك حـق الفـرد في تغـيير            أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر،        
  دينه أو معتقده؛

ــضاتؤكــد  - ٢   ــق       أي ــد ينطب ــدين أو المعتق ــضمير وال ــة الفكــر وال  أن الحــق في حري
ــع الأشــخاص    ــى جمي ــساوي عل ــز     بالت ــدهم ودون أي تميي ــهم أو معتق ــصرف النظــر عــن دين ، ب

  يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛ فيما
جميع أشكال  وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد        تدين بشدة     - ٣  

  المعتقد؛ على أساس الدين أووالعنف التعصب والتمييز 
التعـصب  التمييـز و  ة المـسجلة عمومـا في أعمـال          بالزيـاد  م مع بـالغ القلـق     سلِّتُ  - ٤  

والعنـف، بــصرف النظــر عمــن يقــوم بتلــك الأعمـال، ضــد أفــراد العديــد مــن الطوائــف الدينيــة   
وغيرهـــا مـــن الطوائـــف في أنحـــاء مختلفـــة مـــن العـــالم، بمـــا فيهـــا الحـــالات الـــتي تحـــدث بـــدافع  

ــة ــى     كراهيـ ــل علـ ــسيحية والتحامـ ــة المـ ــسامية وكراهيـ ــاداة الـ ــلام ومعـ ــديانات  الإسـ ــاع الـ  أتبـ
  خرى؛الأ المعتقدات أو

 العنـف وأعمـال الإرهـاب الآخـذة في الازديـاد الـتي تـستهدف الأفـراد،                  تدين  - ٥  
  سيما الأشخاص الذين ينتمون للأقليات الدينية في شتى أنحاء العالم؛ ولا

ــد    - ٦   ــد تأكي ــن     تعي ــأي دي ــط الإرهــاب ب ــي رب ــه لا يجــوز ولا ينبغ ــد أن   ،أو معتق
 على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنيـة بـالحق          لما قد يترتب  

  المعتقد؛ في حرية الدين أو
أن الدول ملزمـة بـأن تـسعى جاهـدة علـى النحـو الواجـب إلى منـع                    إلىتشير    - ٧  

ارتكــاب أعمــال العنــف ضــد الأشــخاص المنــتمين إلى أقليــات دينيــة وأن تحقــق فيهــا وتعاقــب    
ــا، بغ ـــ ــهاكا      عليهـ ــشكل انتـ ــن أن يـ ــذلك يمكـ ــام بـ ــدم القيـ ــا، وأن عـ ــن مرتكبيهـ ــر عـ ض النظـ

  الإنسان؛ لحقوق
متـشابكتان  وعلى أن حرية الـدين أو المعتقـد وحريـة التعـبير مترابطتـان           تشدد    - ٨  

 الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الـذي يمكـن أن تؤديـه ممارسـة هـذين الحقـين               كل منهما عزز  وت
  المعتقد؛ ب والتمييز القائمين على أساس الدين أوفي التصدي لجميع أشكال التعص

ــدين  - ٩   ــشدة ت ــة  ب ــدين أو المعتقــد    أي دعــوة إلى الكراهي ــشكل علــى أســاس ال ت
العنف، سواء اسـتخدمت في ذلـك وسـائط الإعـلام المطبوعـة              العداء أو  تحريضا على التمييز أو   
  الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛ أو السمعية البصرية أو
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 إزاء التعــصب والتمييــز اللــذين لا يــزالان يمارســان بــشكل قلــقالتعــرب عــن   - ١٠  
نمطــي علــى الــصعيد الاجتمــاعي ضــد كــثيرين علــى أســاس الــدين أو المعتقــد، وتــشدد علــى أن 
ــى أســاس المعتقــد        ــة أو مجموعــات قائمــة عل ــق بمجموعــات ديني ــة تتعل وجــود إجــراءات قانوني

ة الفرد الحق في إشهار دينـه أو معتقـده وأنـه عنـدما         وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارس     
ــي،         ــوطني أو المحل ــصعيد ال ــى ال ــا عل ــة قانون ــراءات مطلوب ــك الإج ــي أن تكــون  فتكــون تل ينبغ

تمييزيــة مــن أجــل المــساهمة في تــوفير حمايــة فعالــة لحــق الجميــع في ممارســة شــعائرهم الدينيــة  غــير
  علنا أو سرا؛مع جماعة من الأفراد،  معتقداتهم بمفردهم أو أو

 بعـدم تمكـن الأشـخاص الـذين يعيـشون أوضـاعا هـشة، بمـن                 تسلم مع القلـق     - ١١  
ــا والأطفـــال     ــالبو اللجـــوء والمـــشردون داخليـ فـــيهم المحرومـــون مـــن حريتـــهم واللاجئـــون وطـ
والأشــخاص المنتمــون إلى أقليــات وطنيــة أو عرقيــة أو أقليــات دينيــة ولغويــة والمهــاجرون، مــن  

  ؛ الدين أو المعتقد بحريةممارسة حقهم في حرية
أكدتـه اللجنـة المعنيـة بحقـوق الإنـسان،           يجوز، على نحـو مـا      على أنه لا  تشدد    - ١٢  

تقييد حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلـك بمقتـضى القـانون وكـان ضـروريا         
حقـوق الآخـرين     أو العامـة    الأخـلاق لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو           

ينـتقص مـن الحـق في حريـة الفكـر       وحرياتهم الأساسية وكـان غـير تمييـزي ويطبـق علـى نحـو لا              
  والدين أو المعتقد؛ والضمير
 إزاء ظهــور عقبــات تعــوق التمتــع بــالحق في حريــة  تعــرب عــن قلقهــا البــالغ   - ١٣  

علـى أسـاس الـدين      الدين أو المعتقد، واستمرار وجود حالات من التعصب، والتمييـز والعنـف             
  : المعتقد، ومنها ما يلي أو

ــيهم الأشــخاص       )أ(   ــراد، بمــن ف ــاد عــدد أعمــال العنــف والتعــصب ضــد الأف ازدي
المنتمون إلى الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم، وبخاصة ما يحـدث منـها                 

  في البلدان التي تدور فيها نزاعات؛
ازدياد التطرف الديني في بقاع شتى من العالم، ما يـؤثر علـى حقـوق الأفـراد،                   )ب(  

  بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية؛
علـى أسـاس الـدين أو المعتقـد         حوادث الكراهيـة والتمييـز والتعـصب والعنـف            )ج(  

وصـمهم علـى أســاس   القولبـة المهينـة للأشـخاص وتنمـيطهم سـلبا و     أو تـرتبط ب الـتي قـد تتجلـى    
 معتقدهم؛ دينهم أو
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ــهاك        )د(   ــدميرها في انت ــة أو ت ــزارات الديني ــع والم ــاكن والمواق ــى الأم الهجمــات عل
ســيما قــانون حقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني، لمــا تكتــسيه مــن أهميــة  للقــانون الــدولي، ولا

ــدين       ــراد الطوائــف الــتي ت ــسبة إلى كرامــة أف ــة  تتجــاوز الطــابع المــادي لهــا بالن بمعتقــدات روحي
  دينية وحياتهم؛ أو

الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسـة علـى الـسواء، انتـهاكات          )هـ(  
للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلـك حـق الفـرد في الجهـر بمعتقداتـه الروحيـة                      

ــواد المتـــصلة بـــذلك مـــن العهـــد الـــدولي الخـــاص بـــا     ــاة المـ ــة، مـــع مراعـ ــة والدينيـ لحقوق المدنيـ
  وغيره من الصكوك الدولية؛)١(والسياسية

تقــدم ضــمانات كافيــة وفعالــة للجميــع   الــنظم الدســتورية والتــشريعية الــتي لا   )و(  
  دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛

 الــدول علــى تكثيــف جهودهــا لحمايــة حريــة الفكــر والــضمير والــدين    تحــث  - ١٤  
  :لمعتقد وتعزيزها وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغايةا أو

أن تكفــل تــوفير نظمهــا الدســتورية والتــشريعية للجميــع دون تمييــز ضــمانات    )أ(  
وافية وفعالة لحرية الفكر والـضمير والـدين أو المعتقـد، بطـرق منـها إتاحـة إمكانيـة اللجـوء إلى                      

لتي ينتهك فيها الحق في حريـة الفكـر والـضمير           القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات ا       
والدين أو المعتقـد أو الحـق في ممارسـة المـرء لـشعائره الدينيـة بحريـة، بمـا في ذلـك حريـة المـرء في             

  معتقده؛ تغيير دينه أو
أن تُنفِّذ جميع التوصيات المقبولة للاستعراض الـدوري الـشامل المتعلقـة بتعزيـز                )ب(  

  عتقد؛وحماية حرية الدين أو الم
أن تكفــل عــدم حرمــان أي مــن الخاضــعين لولايتــها، لأســباب تتعلــق بالــدين     )ج(  

غـيره   المعتقد، من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وعدم تعرض أحـد للتعـذيب أو     أو
ــة القاســية أو    ــة أو العقوب ــة أو  مــن ضــروب المعامل ــسانية أو المهين ــال أو اللاإن الاحتجــاز  الاعتق

  العدالة؛ ب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلىتعسفا للأسبا
أن تــضع حــدا لانتــهاكات حقــوق الإنــسان للمــرأة وأن تــولي اهتمامــا خاصــا   )د(  

الـتي تنطـوي علـى تمييـز        والأنظمة والأعـراف والممارسـات القائمـة        التشريعات  أو تعديل   لإلغاء  
، وأن المعتقـد   حرية الفكر والـضمير والـدين أو  ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في   

  تدعم السبل العملية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة؛
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أن تكفل عدم تطبيـق التـشريعات القائمـة بطريقـة تمييزيـة أو علـى نحـو يـؤدي                      )هـ(  
 ألا يتعرض أحد للتمييز علـى أسـاس دينـه أو معتقـده    إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد، و    

في الحــصول علــى أمــور منـــها التعلــيم أو الرعايــة الطبيـــة أو الوظيفــة أو المــساعدة الإنـــسانية        
تمتـع كـل فـرد بـالحق في الحـصول علـى الخـدمات العامـة في بلـده                    يالمنافع الاجتماعيـة، وأن      أو

وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الـدين                 
  عتقد؛الم أو

أن تستعرض، حسب الاقتـضاء، ممارسـات التـسجيل المتبعـة مـن أجـل ضـمان           )و(  
ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشـخاص في إشـهار دينـهم أو معتقـدهم، سـواء بمفـردهم         

  أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
ــدين          )ز(   ــى أســاس ال ــرد عل ــة عــن أي ف ــائق رسمي ــدم حجــب أي وث ــل ع أن تكف

تقد وأن لكل شخص الحـق في الامتنـاع عـن كـشف معلومـات بـشأن انتمائـه الـديني في                      المع أو
  تلك الوثائق ضد إرادته؛

أن تكفــــل بوجــــه خــــاص حــــق جميــــع الأشــــخاص في العبــــادة أو التجمــــع   )ح(  
معتقـد وحقهـم في إقامـة الأمـاكن اللازمـة لهـذه الأغـراض         التدريس فيما يتعلق بأي ديـن أو   أو

ــع الأ  ــق جميــ ــا وحــ ــالات    وإدارتهــ ــذه المجــ ــار في هــ ــات والأفكــ ــاس المعلومــ ــخاص في التمــ شــ
  ونقلها؛ وتلقيها

أن تكفــل، وفقــا للتــشريعات الوطنيــة الملائمــة وطبقــا للقــانون الــدولي لحقــوق   )ط(  
الإنــسان، احتـــرام حريـــة جميــع الأشـــخاص وأفـــراد المجموعــات في إقامـــة المؤســـسات الدينيـــة    

  ها بصورة تامة؛الخيرية أو الإنسانية وإدارتها وحمايت أو
جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمـن فـيهم أفـراد           احترام  أن تكفل     )ي(  

ون، حريـة الـدين     الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجـاز والعـسكريون والمرب ـّ          
وأن يحـصلوا   رسمية  واجباتهم ال لأو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم            

ــدريب    كــل مــا علــى  ــة أو تثقيــف أو ت ــدين  هــو ضــروري ومناســب مــن توعي ــة ال  بــشأن حري
  ؛المعتقد أو

أن تتخــذ جميــع الإجــراءات اللازمــة والملائمــة، بمــا يتفــق مــع المعــايير الدوليــة      )ك(  
لحقوق الإنسان، لمكافحـة الكراهيـة والتمييـز والتعـصب وأعمـال العنـف والتخويـف والإكـراه                  

ــدين أو المعتقــد ومكافحــة التحــريض علــى العــداء      بــد افع مــن التعــصب القــائم علــى أســاس ال
  والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
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أن تعزز التفاهم والتسامح وعـدم التمييـز والاحتـرام في جميـع المـسائل المتعلقـة          )ل(  
 نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتـشجيع المعرفـة علـى نطـاق              المعتقد عن طريق   بحرية الدين أو  

أوســع في المجتمــع بــصفة عامــة بمختلــف الأديــان والمعتقــدات وبتــاريخ مختلــف الأقليــات الدينيــة  
  الخاضعة لولايتها وبتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛

ل علـى   أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضي              )م(  
ــا         ــع به ــات الأساســية أو التمت ــسان والحري ــرار بحقــوق الإن ــوق الإق ــد يع ــدين أو المعتق أســاس ال

بـوادر التعـصب الـتي قـد تقـود إلى التمييـز علـى               تتحـرّى   ممارستها على أسـاس متكـافئ وأن         أو
  أساس الدين أو المعتقد؛

ــسامح واح   ترحــب   - ١٥   ــز الت ــتي ترمــي إلى تعزي ــادرات وســائط الإعــلام ال ــرام بمب ت
التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقـوق الإنـسان وحمايتـها، بمـا في ذلـك حريـة الـدين أو المعتقـد،                  

  على الصعيد العالمي وتشجع تلك المبادرات؛
 أهمية مواصـلة الحـوار بجميـع أشـكاله، بمـا في ذلـك الحـوار بـين الأديـان                     تؤكد  - ١٦  

ة فيه، بما في ذلـك مـشاركة المـرأة، مـن            المعتقدات وداخلها، وتعزيزه وتوسيع نطاق المشارك      أو
ــادرات       ــرام والتفــاهم، وترحــب بمختلــف المب أجــل التــشجيع علــى المزيــد مــن التــسامح والاحت

 في هذا الـصدد، بمـا فيهـا مبـادرة تحـالف الحـضارات والـبرامج الـتي تـديرها منظمـة                       المضطلع بها 
  الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛

في ذلــك  لـتي تواصــل جميـع الجهـات الفاعلــة في المجتمـع، بمـا      بـالجهود ا ترحـب   - ١٧  
المعتقـد، بـذلها مـن       المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أسـاس الـدين أو           

ــز     التــشجيع علــى أجــل  ــع أشــكال التعــصب والتميي ــذ الإعــلان المتعلــق بالقــضاء علــى جمي  تنفي
 تقـوم بـه   شجع تلـك الجهـود، وتـشجع كـذلك مـا      وت ـ)٤(القائمين على أساس الـدين أو المعتقـد    

تلك الجهات من عمل مـن أجـل تعزيـز حريـة الـدين أو المعتقـد وتـسليط الـضوء علـى حـالات               
  التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛

 الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بمـا فيهـا المنظمـات            توصي  - ١٨  
ية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذلـه              غير الحكوم 

من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشـكال                
التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقـد علـى أوسـع نطـاق ممكـن وبـأكبر عـدد                   

  ات وأن تشجع على تنفيذه؛ممكن من اللغ
__________ 

 .٣٦/٥٥القرار   )٤(  
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 بعمــل المقــرر الخــاص لمجلــس حقــوق الإنــسان المعــني بحريــة الــدين         ترحــب  - ١٩  
 بشأن العلاقـة بـين حريـة الـدين أو المعتقـد والمـساواة بـين الرجـل                   )٥(المعتقد وبتقريره المؤقت   أو

  والمرأة؛
 جميـــع الحكومـــات علـــى التعـــاون علـــى نحـــو تـــام مـــع المقـــرر الخـــاص  تحـــث  - ٢٠  

يلزم مـن معلومـات ومتابعـة لتنفيـذ          ستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما       والا
  ولايته بصورة فعالة؛

 إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقـرر الخـاص علـى المـوارد اللازمـة                 تطلب  - ٢١  
  للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛

ؤقتـا إلى الجمعيـة العامـة في دورتهـا           إلى المقرر الخاص أن يقـدم تقريـرا م         تطلب  - ٢٢  
  والستين؛التاسعة 
 النظر في مـسألة القـضاء علـى جميـع أشـكال التعـصب الـديني في دورتهـا                    تقرر  - ٢٣  
  .“تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها”والستين في إطار البند المعنون التاسعة 

  

__________ 
  .A/68/290انظر   )٥(  
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	حرية الدين أو المعتقد
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
	وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان في هذا الصدد،
	وإذ تشير كذلك إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد وبالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما فيها القرار 67/179 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، وقرار مجلس حقوق الإنسان 22/20 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013()،
	وإذ تقر بالعمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد، ولا سيما تعليقها العام المتصل بحرية الفكر والضمير والدين،
	وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة إلى المجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام حرية الدين أو المعتقد وضمانها بشكل تام بوصفها حقا عالميا من حقوق الإنسان،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأفراد الطوائف الدينية والأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أن من الضروري، بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود المكثفة من أجل تعزيز الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وحمايته والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 وفي مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009،
	وإذ تشير إلى أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حقوق الإنسان للأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية، بما يشمل حقهم في ممارسة دينهم أو معتقدهم بحرية، 
	وإذ يساورها القلق لتغاضي السلطات الرسمية عن أعمال العنف أو التهديدات الحقيقية بالعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية وأقليات دينية أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
	وإذ يساورها القلق أيضا إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية،
	واقتناعا منها بضرورة التصدي لما يشهده العالم في شتى أنحائه من تزايد في التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد ولحالات العنف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد من النساء وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات تتعارض مع المبادئ المبينة في ميثاق الأمم المتحدة وفي صكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد،
	وإذ يساورها بالغ القلق إزاء كل الهجمات التي تستهدف الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
	وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام والمجتمع المدني ككل دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
	وإذ تؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
	1 - تؤكد أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون له أو لا يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر، بما في ذلك حق الفرد في تغيير دينه أو معتقده؛
	2 - تؤكد أيضا أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
	3 - تدين بشدة انتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وجميع أشكال التعصب والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد؛
	4 - تُسلِّم مع بالغ القلق بالزيادة المسجلة عموما في أعمال التمييز والتعصب والعنف، بصرف النظر عمن يقوم بتلك الأعمال، ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية والتحامل على أتباع الديانات أو المعتقدات الأخرى؛
	5 - تدين العنف وأعمال الإرهاب الآخذة في الازدياد التي تستهدف الأفراد، ولا سيما الأشخاص الذين ينتمون للأقليات الدينية في شتى أنحاء العالم؛
	6 - تعيد تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو معتقد،لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
	7 - تشير إلى أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
	8 - تشدد على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتعزز كل منهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
	9 - تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية على أساس الدين أو المعتقد تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
	10 - تعرب عن القلق إزاء التعصب والتمييز اللذين لا يزالان يمارسان بشكل نمطي على الصعيد الاجتماعي ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بمجموعات دينية أو مجموعات قائمة على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينه أو معتقده وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، فينبغي أن تكون غير تمييزية من أجل المساهمة في توفير حماية فعالة لحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	11 - تسلم مع القلق بعدم تمكن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بمن فيهم المحرومون من حريتهم واللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا والأطفال والأشخاص المنتمون إلى أقليات وطنية أو عرقية أو أقليات دينية ولغوية والمهاجرون، من ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
	12 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، تقييد حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلك بمقتضى القانون وكان ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وكان غير تمييزي ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	13 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء ظهور عقبات تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، واستمرار وجود حالات من التعصب، والتمييز والعنف على أساس الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي: 
	(أ) ازدياد عدد أعمال العنف والتعصب ضد الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم، وبخاصة ما يحدث منها في البلدان التي تدور فيها نزاعات؛
	(ب) ازدياد التطرف الديني في بقاع شتى من العالم، ما يؤثر على حقوق الأفراد، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات الدينية؛
	(ج) حوادث الكراهية والتمييز والتعصب والعنف على أساس الدين أو المعتقد التي قد تتجلى أو ترتبط بالقولبة المهينة للأشخاص وتنميطهم سلبا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛
	(د) الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية أو تدميرها في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة أفراد الطوائف التي تدين بمعتقدات روحية أو دينية وحياتهم؛
	(هـ) الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(1) وغيره من الصكوك الدولية؛
	(و) النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
	14 - تحث الدول على تكثيف جهودها لحماية حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وتعزيزها وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
	(أ) أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
	(ب) أن تُنفِّذ جميع التوصيات المقبولة للاستعراض الدوري الشامل المتعلقة بتعزيز وحماية حرية الدين أو المعتقد؛
	(ج) أن تكفل عدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاعتقال أو الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛
	(د) أن تضع حدا لانتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وأن تولي اهتماما خاصا لإلغاء أو تعديل التشريعات والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، وأن تدعم السبل العملية لكفالة المساواة بين الرجل والمرأة؛
	(هـ) أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وألا يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية، وأن يتمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	(و) أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشهار دينهم أو معتقدهم، سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
	(ز) أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد وأن لكل شخص الحق في الامتناع عن كشف معلومات بشأن انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛
	(ح) أن تكفل بوجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض وإدارتها وحق جميع الأشخاص في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونقلها؛
	(ط) أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وإدارتها وحمايتها بصورة تامة؛
	(ي) أن تكفل احترام جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والعسكريون والمربّون، حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وأن يحصلوا على كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب بشأن حرية الدين أو المعتقد؛
	(ك) أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والتخويف والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحة التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
	(ل) أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتشجيع المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامة بمختلف الأديان والمعتقدات وبتاريخ مختلف الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها وبتقاليدها ولغاتها وثقافاتها؛
	(م) أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تتحرّى بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
	15 - ترحب بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي وتشجع تلك المبادرات؛
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	17 - ترحب بالجهود التي تواصل جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بذلها من أجل التشجيع على تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد() وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به تلك الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛
	18 - توصي الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
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